
الدورة الثالثة عشرة (1981)

التعليق العام رقم 3 : المادة 2 (التنفيذ على المستوى الوطني)
1-
تلاحظ اللجنة أن المادة 2 من العهد تجيز بشكل عام للدول الأطراف المعنية حرية اختيار وسيلة التنفيذ في أراضيها، داخل الإطار المحدد في تلك المادة. وتعترف اللجنة، على وجه الخصوص، بأن التنفيذ لا يعتمد فقط على القوانين الدستورية أو التشريعية التي لا تكون في حد ذاتها كافية في كثير من الأحيان. وتعتبر اللجنة أن من الضروري لفت انتباه الدول الأطراف إلى أن الالتزام بمقتضى العهد لا يقتصر على احترام حقوق الإنسان، بل إن الدول الأطراف قد تعهدت كذلك بأن تكفل لجميع الأفراد الخاضعين لولايتها التمتع بهذه الحقوق. ويتطلب هذا الجانب قيام الدول الأطراف بأنشطة محددة لتمكين الأفراد من التمتع بحقوقهم. ويتضح هذا في عدد من المواد (مثل المادة 3 التي يتناولها التعليق العام رقم 4 أدناه)، علماً بأن هذا التعهد يرتبط مبدئياً بجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد. 

2-
وفي هذا الصدد، فإن من الأهمية بمكان أن يكون الأفراد على علم بحقوقهم بمقتضى العهد (والبروتوكول الاختياري، حسبما يكون عليه الحال) وأن تعلم جميع السلطات الإدارية والقضائية أيضاً بالتزامات الدولة الطرف بمقتضى العهد. ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي نشر العهد بجميع اللغات الرسمية للدولة، واتخاذ خطوات حتى تتعرف السلطات المعنية على مضمون العهد كجزء من تدريبها. ومن المستصوب أيضاً التعريف بتعاون الدولة الطرف مع اللجنة.
